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ال السؤ

: ن ي ت الإقراض على طريق قوم ب ة ت معي د ج يوج

لغ ا ب ذ هري حتى إ ع القسط الش دف هر(، ب ي يريده وتحديد عدد الأقساط )الأش لغ القرض الذ عد تحديد مب ص ب خ أن يقوم الش الأولى : ب

هاء من ت كمال الأقساط حتى الإن إ عد ب ما ب ي ع القرض كاملا له، ويستمر ف دف ة ب معي قوم الج ، ت لغ القرض موع الأقساط 40% من مب مج

. ة مي ي ظ ن ور ت ة أج معي ها الج ، تسمي مة القرض ي ة 7% من ق ع نسب لغ كاملا مع دف المب

ن ، حتى وإ ذ القرض ح القرعة يأخ ، ومن يرب تركين اص المش خ هرية للأش اك قرعة ش ة أن يكون هن اف دأ مع إض س المب ف : ن ة ي ان ة الث الطريق

ة تكون ه الطريق ي هذ ة ف سب ، ولكن الن مة القرض ي ع 40% من ق عد دف ه يستحق القرض ب ن إ ح القرعة ف ي حال لم يرب هر، وف كان من أول ش

. ي حال القرعة يادة المصاريف ف ب ز سب ه ب ن ة أ معي قول الج لاً، وت ر 8% مث أكث

؟ ة معي ه الج تراض من هذ وز الاق ا؟ وهل يج ا رب هل هذ ف

صلة ة المف اب الإج

أولا:

: الصورة الأولى لأمرين تراض ب يحرم الاق

ي القرض وهو محرم. تراط القرض ف ا من اش ترض 40 % من القرض مقدما، وهذ ع المق تراط أن يدف 1- اش

ع ف ت ن ة لها، وت امن ة وهي ض معي ها الج ذ أخ عون ت ه الأرب دله، وهذ ه ورد ب مان ه، مع ض اع ب ف ت ذُ مال للان  ا: أن القرض أخ لك قرض ه كون ذ ووج

ها. ب

عا. ف ر ن ا ج ه قرض ا محرم لكون ك 100، وهذ ي 40 لأسلف ن قول: أسلف ة ت معي كأن الج ، ف ك ي وأسلف ن : أسلف اب لة من ب المسأ ف

ك : أقرض ترض ها أن يقول المقرض للمق ” ص 202: “وصورت ي القرض عة ف ف ي رسالته “المن ي ف ن محمد العمران د الله ب قال الدكتور عب

يره. لك غ عد ذ ك ب ا وأقرض ي كذ ن : أقرض ترض للمقرض ره. أو أن يقول المق ي لك غ عد ذ ي ب ن قرض رط أن ت ش ا ب كذ

. ترض ن المقرض والمق ي ادلة ب ب ارة عن قروض مت هي عب ف

رج ، ويتخ لة ه المسأ ي هذ ة نصا ف ي ف د للحن ه، ولم أج ع من تراط، وعلى المن ا الاش واز هذ لة على عدم ج اب ة والحن عي اف ة والش وقد نص المالكي

ا”. يض ع أ المن على قواعدهم القول ب

هو حرام. عة للمقرض ف ف ر من مع العلماء على أن كل قرض يج ، وقد أج عة للمقرض ف ر من تراط يج ا الاش ع، وهو “أن هذ كر دليل المن م ذ ث
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ياه” ي أعطاه إ ء سوى القرض الذ ي عة ش ف ه المن ل هذ اب ، ولا يق ترض ي من المق ان القرض الث ع ب ف ت تراط: أن المقرض ين ا الاش ي هذ عة ف ف والمن

تهى. ان

س ف لغ لن ا المب ل هذ ي مث ن ، ويقرض ة ن ي مدة معي لك القرض ف ص، على أن يرد ذ خ از رحمه الله: “ما حكم الإقراض لش ن ب يخ اب ل الش وسئ

را. ي اكم الله خ ز ا ج يدون ف ترط؟ أ يادة لم يش أن طلب الز ا«، علما ب هو رب عا ف ف ر ن رض ج : »كل ق ا تحت حديث ل هذ المدة الأولى، وهل يدخ

ه ، ولأن عة ي ي ب ن ف ي عت ي ي حكم ب هو ف د، ف ي عق دا ف من عق لك يتض ، وذ له للمقرض تراط قرض مث من اش ه يتض ا القرض لكون وز هذ : لا يج ج

، أو دة ائ عة ز ف رط من من ش مع العلماء على أن كل قرض يتض له، وقد أج ه مث ، وهي أن يقرض رد القرض دة على مج ائ عة ز ف يه من ترط ف يش

ا. هو رب ها، ف ا علي تواطؤ

ا كان ذ اه، إ هم ما يدل على معن ي الله عن ة رض ماعة من الصحاب ، ولكن ورد عن ج عيف هو ض ا« ف هو رب عة ف ف ر من رض ج : »كل ق أما حديث

.)293 /19( ” از ن ب اوى اب ت تهى من “ف ترط أو الدين ” ان ي حكم المش ترطا أو ف ع مش ف لك الن ذ

ة الإقراض ن عملي إ ، ف ة مي ي ظ ن ورا ت لك أج ة ذ معي ة الج تسمي رة ب ا صريح، ولا عب ا رب ، وهذ لغ القرض ة 7% من مب ع نسب تراط دف 2- اش

يادته. ز يد ب ملغ القرض ولا يز ط ب ب ا مقطوعا لا يرت لغ رة لكانت مب ت أج اج ، لو احت لك يم ذ ظ ن وت

ا. هو رب ، ف روطا للمقرض عا مش ف ر ن مع العلماء على أن كل قرض ج وقد أج

معوا على ر: أج ذ ن المن . قال اب لاف ر خ ي غ هو حرام ب يده ف ه أن يز ي رط ف ” )6/ 436(: ” وكل قرض ش ي ن ي “المغ ن قدامة رحمه الله ف قال اب

ن ن كعب واب ي ب ب ا. وقد روي عن أ لك رب يادة على ذ ذ الز ؛ أن أخ لك أسلف على ذ ، ف يادة أو هدية رط على المستلف ز ا ش ذ سلف إ أن المُ

تهى. عة ” ان ف ر من هوا عن قرض ج هم ن ن ن مسعود أ اس واب عب

ا: ي ان ث

دة ائ ف أُقرض ب م  ، ث ع 40 % من القرض ، دف ه القرعة من لم تصب ، ف ن ي ق ورين الساب مالها على المحذ ت ة لاش ي ان الصورة الث تراض ب يحرم الاق

. دة على القرض ائ ع 8% ف ، لكن دف ن عي ع الأرب ه القرعة لم يدف ت 7%، ومن أصاب

والحاصل:

يه. راك ف ت وز الاش لا يج اعله، ف مع على تحريمه والملعون ف ا المج م على الرب ائ ة ق معي ام الج ظ أن ن

والله أعلم.

2 / 2


